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المصادر والمراجع.

المحتويات



 اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل القائم منها بهدف تعزيز المشاركة السعودية في التجارة الحرة.
زيادة كفاءة المنصات اللوجستية المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية لدعم الاستثمار والصناعة ورفع حجم التبادل

التجاري إلكترونيا.
العمل بالآليات المناسبة لزيادة قدرة المواطن السعودي على اكتساب المعرفة الفنية العملية ورفع قدرته الإنتاجية؛

بما يعزز إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة الدولية.
تفعيل دور مجلس التجارة الإلكترونية الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لاسيما فيما يرتبط باقتراح السياسات
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على برنامج تحفيزها، وضمان التنفيذ الفاعل للمشروعات المتضمنة في هذا

البرنامج.

أولاً: التوصيات



    تشكل التجارة الحرة مرحلة من مراحل التكامل على المستوى الدولي، وبعد إعلان منظمة التجارة العالمية منذ أوائل
عام 1995، حددت المنظمة عدداً من البنود الواردة في الاتفاقيات ذات العلاقة بهدف استخدامها كمرجعية لعمل
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالمراحل الأخرى من التكامل الاقتصادي ومنها اتفاقية

جات لعام 1994.
    وتعتبر العوامل غير الاقتصادية من العوامل المهمة لانتشار اتفاقيات مناطق التجارة الحرة على المستوى العالمي،
ويعود ذلك إلى بدايات القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية وكتابات الاقتصادي الشهير "كينز" الداعية إلى نشر
هذه الاتفاقيات كأداة لحفظ السلم. وحلت اتفاقيات التجارة الحرة محل الاتفاقيات التقليدية بعدما ظهر التوجه
العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية وإنشاء التكتلات الدولية والإقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو

الكيانات الكبرى في التعاملات التجارية.
    وتعرف اتفاقية التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من
خلال إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري
ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في

العديد من المجالات.
    واتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة وعالية المستوى، تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول
المعلومات والبيانات التجارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية، كما تدعم تلك الاتفاقيات
مجهودات الإصلاح الاقتصادي، وهي أيضاً تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق

الدول المعنية.

ثانياً : الآفاق المستقبلية للتجارة الحرّة.



    والواقع أن ظهور منظمة التجارة العالمية كانت نتيجة لانفتاح دولي للتجارة وتبادل السلع والخدمات عبر
الحدود، وقد مكنت الحوارات التي أدت إلى تأسيس المنظمة من تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود،
وقد كان لهذا أثراً إيجابياً انعكس على النمو الاقتصادي العالمي، وقد شهد العقديين الماضيين حالة من
النمو المتسارع للاقتصاد العالمي. لكن هذه المنظومة شابها بعض الخلل في المراحل الأخيرة منذ عدة
سنوات؛ لاسيما فيما يتعلق بأن المكاسب التي تحققت من النمو الاقتصادي المتسارع على المستوى
العالمي كانت لصالح أطراف معينة حققت مكاسب مقابل خسارة أطراف أخرى سواء على مستوى الدول أو

على مستوى الأفراد داخل هذه الدول. 
    وعلى سبيل المثال فإن قطاع التصنيع في بعض الدول المتقدمة كان أحد الخاسرين من سهولة انتقال
السلع والخدمات؛ حيث انتقلت عملية التصنيع إلى دول تملك القدرة وتتوافر بها التكاليف المنخفضة للإنتاج،
وهذه التحولات أوجدت ضغوط ضمن الدول على قياداتها للتراجع عن المشاركة في بعض هذه الاتفاقيات،

وهذا الأمر جسده النزاع الاقتصادي مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
    إن التراجع على المستوى العالمي في منظومة التجارة يتطلب أسلوب جديد مستقبلاً للتعامل معه، كما
أن ضعف المنظمات الدولية متعددة الأطراف جعلها غير قادرة على أن تكون هي اللاعب الأساسي في
معالجة هذه الأوضاع، وأصبح المعول عليه هو دور القيادات الدولية لاتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم

في معالجة الوضع القائم. 
    ويتزامن هذا الوضع العالمي مع انطلاق المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030، وبالنظر إلى انعكاسات هذا
الوضع على المملكة نجد أن أحد أهم مستحدثات الرؤية هو التنوع الاقتصادي والمتمثل في هذا السياق في
تنوع صادرات المملكة غير النفطية. وتواجه المملكة مثل غيرها من الدول في ظل هذه الظروف تحدياً في
أن تكون لاعب رئيس في سلسلة القيمة العالمية، لكن هذا التحدي يقابله كذلك فرص كثيرة، منها سعي
كثير من الدول كبريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع تكتلات

اقتصادية أو مع دول أخرى لضمان أسواق جديدة،
   والمملكة أيضاً لديها فرصة لأن تعقد اتفاقيات ثنائية أو مع تكتلات تجارية لفتح أسواق تستوعب صادرات
المملكة التي تسعى رؤية المملكة وعملية تطوير القطاع الصناعي في إطارها إلى أن تكون متزايدة خلال
الفترة القادمة. وبالتالي فإن الظروف التجارية العالمية وكما تشهد الكثير من التحديات إلا أنها تبرز للمملكة

الكثير من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها.



    واتجاه المملكة وغيرها من الدول نحو تعزيز حضورها العالمي مستقبلاً في مجال
التجارة الحرة، ينطلق من أنه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش
بمعزل عما يجري من أحداث وتغيرات دولية متلاحقة، ما جعل إقامة التكتلات
والتحالفات أهم سياسات القرن الحالي سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي،

وتزداد أهمية تكتل الدول في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى والاندماجات.
    مع الوضع في الاعتبار أن تعزيز المشاركة في التجارة الحرة يتطلب بناء قدرات ذاتية
تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة، بجانب
رفع المستوى الاقتصادي للدولة وتعزيز الإنتاج، وتوظيف العلاقات السياسية لتكون

في مصلحة الاقتصاد.
    أيضاً فإن رأس المال البشري يعد أهم العناصر الاقتصادية في أي دولة والضرورية
لتعزيز فرصها في التجارة الحرة في الوقت ذاته، والعنصر الأبرز ضمن رأس المال
البشري هو المعرفة التطبيقية وليس المعرفة النظرية؛ ففي معظم الدول التي
حققت تقدم صناعي كبير نجد أن أهم عنصر مكنها من هذا التقدم هو قدرة الأفراد
والمؤسسات فيها على تبني تقنيات حديثة وإنتاج السلع والخدمات بصورة أكثر كفاءة

وبأقل تكلفة ما يمكنها من المنافسة الدولية.
    وبالنسبة للمملكة يجب أن تعول في المستقبل على قدرة المواطن السعودي في
اكتساب المعرفة الفنية العملية التنفيذية لإنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة
الدولية، وهذه المنافسة لها شقين: الأول يتعلق بالكفاءة وارتفاع المستوى التقني

للمحتوى المنتج، أما الشق الثاني فيتعلق بالتكلفة.
    والاعتقاد أن المملكة لن تستطيع أن تنافس في مجال التكلفة بمعني تخفيض
أجور أو تكلفة العمالة الوطنية في ظل المستوى المعيشي الذي اعتاد عليه الأفراد
في المجتمع، ومن ثم فلا مجال في المنافسة إلا برفع القدرة الإنتاجية للعامل
السعودي، وهو أمر قابل للتحقق متى ما تم تبني نموذج الأعمال الصحيح الذي يوائم
بين رأس المال البشري والتقنية المناسبة للإنتاج، ودون ذلك فسوف يصعب المنافسة

دولياً بالنسبة للمملكة.



    التجارة الإلكترونية هي الخطوات التي تتم بها عمليات البيع والشراء والمبادلة للسلع والخدمات والمعلومات عبر
الوسائل الإلكترونية ومن ضمنها الإنترنت. وظهر أول تطبيق لمفهوم التجارة الإلكترونية في بداية عام 1970، حيث

تمت عمليات التحويل النقدي للأموال بطريقة إلكترونية من منظمة لأخرى.

ثالثاً :التجارة الإلكترونية: الواقع والمستقبل.

    وتتعدد فوائد التجارة الإلكترونية بالنسبة لكل من المنظمات والأفراد والمجتمع، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 أ. فوائد التجارة الإلكترونية بالنسبة للمنظمات: 
 
 

 ب. فوائد التجارة الإلكترونية بالنسبة للمستهلك:
  

- الوصول للعالم كله.
- تقليل التكلفة.

- تحسين أداء سلسة الإمداد والتوريد.
- استمرارية الوقت.

- التصنيع حسب الطلب.
- ظهور نماذج جديدة للأعمال.

- تقليل وقت تنفيذ المنتج.
- تقليل تكلفة الاتصالات.

- تحسين العلاقة مع المستهلك.
- التطوير المستمر للمنتج.

 
- إتاحة منتجات وخدمات متنوعة ورخيصة.

- التوصيل الفوري للمنتجات.
- توفير المعلومات.

- المشاركة بالمزادات.
- الاتصالات الإلكترونية.

- الحصول على منتجات خاصة.



     
. تعمل على تلبية مختلف حاجات المجتمع وتيسير الوصول إليها.

. خلق فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتي تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية.

. زيادة عدد الأفراد الذين يقومون بالعمل وكذلك بالتسوق من

المنازل؛ ما يخفف من حدة الازدحام المروري والحوادث بجانب تقليل
تكلفة استخدام السيارات والطرق وانخفاض معدلات الحوادث.

. السماح ببيع بعض البضائع بأسعار أقل ومن ثم شراء الأفراد لكميات
أكبر ورفع مستوى معيشتهم بتكلفة معقولة.

ج. فوائد التجارة الإلكترونية بالنسبة للمجتمع: 
 
 

أبرز المعوقات التي تعترض التجارة الإلكترونية

أ - المعوقات التقنية وتتضمن:
-عدم وضوح مفهوم الجودة والسرية.

-الأدوات لتطوير البرمجيات مازالت في
مراحل أولية.

-الحاجة المستمرة لتطوير مقدمي خدمات
الإنترنت.

-الاشتراك في شبكة الإنترنت في بعض
الدول مازال مكلف.

ب. المعوقات غير التقنية وتتضمن:
-حاجة المستهلك للخصوصية والسرية.

-ضعف ثقة المستهلك بالبائع الافتراضي.

-صعوبة قياس مدى نجاح الإعلانات

الإلكترونية.
-الخوف من التغيير.



 
    ويهدف إقرار نظام التجارة الإلكترونية لتعزيز الثقة في التعاملات وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها
وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وربما كان ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة خلال السنوات
الماضية إلى قرابة ال 30 مليون في عام 2018، أحد العوامل المساعدة في تسريع التجارة الإلكترونية. وفي نهاية
عام2018  تم إحصاء أكثر من 32.000 متجر إلكتروني مسجل في خدمة "معروف" التابع لشركة "ثقة" في وزارة
التجارة والاستثمار، وبلغ متوسط الإنفاق السنوي نحو 4000 ريال للمتوسطين، بينمايبلغ حجم سوق التجارة
الإلكترونية في المملكة نحو 80  مليار ريال. وتصنف المملكة ضمن أعلى 10 دول في العالم بالنسبة للتجارة
الإلكترونية، ونسبة التسوق الإلكتروني في المملكة قرابة 50%، ويقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية حول العالم

بنحو 30 تريليون دولار.

تعد البطاقات الإلكترونية أحد الطرق المستخدمة في
التجارة الإلكترونية، ومن أمثلتها: الحافظةالإلكترونية، و
كذلك بطاقات الدفع ومنها: بطاقات الرصيد، وبطاقات

الشحن، وبطاقات الحساب الجاري.

وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية ويعني هذا المجلس ب:
 

-اقتراح السياسات
 المتعلقة بالتجارة 

الإلكترونية.

    
الإشراف على

 برنامج تحفيز  التجارة
 الإلكترونية.

     
ضمان التنفيذ الفاعل

 لمشروعات برنامج تحفيز
التجارة الإلكترونية 

وتوصياته.



 
    وقد أصدرت مكتبة القانون في الكونغرس في منتصف 2018 تقرير عن تنظيم العملات المشفرة حول العالم
يستعرض هذا التقرير المشهد القانوني والسياسي الذي يحيط بالعملات المشفرة أو الإلكترونية حول العالم في
نحو 130 دولة، وقد لوحظ أن بعض الدول منعت التعامل بالعملات الإلكترونية ومن أبرز هذه الدول: الجزائر وبوليفيا

ومصر والعراق والمغرب ونيبال وباكستان والإمارات العربية المتحدة.
    كما أن من أبرز الدول التي حرمت هذه العملات الإلكترونية ضمنياً ولكن لم تصرح بها: بنجلاديش وبعض دول
الخليج كالكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان. أما دول كالأرجنتين والنمسا وبلغاريا وروسيا فقد
نظمت العمل في العملات الإلكترونية فيما يخص القوانين القانونية، بينما دول أخرى كالصين وفنزويلا فلازالت
تعمل على إنشاء عملة إلكترونية خاصة بها. وأصدرت منظمة النقد العربي السعودي (SAMA) تحذيرا ضد عملات

البيتكوين لأنه لا يتم مراقبتها أو دعمها من قبل أي سلطة مالية شرعية. 
    وفي أكتوبر 2017 أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ستنفذ مشروعاً تجريبيا لإصدار عملة رقمية محلية

(الريال) والتي سيتم استخدامها فقط في المعاملات بين البنوك.
    وفيما يتعلق بالمستقبل، فيلاحظ أن التجارة الإلكترونية تعد من أكثر القطاعات التي تشهد نمو في السنوات

الخمس الأخيرة ويتوقع أن يتزايد هذا النمو بمعدلات أكبر خلال السنوات القادمة.
    وتشمل التجارة الإلكترونية جميع السلع التي يتم التداول فيها بأساليب إلكترونية.

    وقد نمت التجارة الإلكترونية بما يزيد عن 20% سنويا بآخر 15 سنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل 15-
10% بالسنوات الخمسة عشر المقبلة.

    وهذه وتيرة نمو تزيد عن جميع القطاعات الموجودة حاليا بالاقتصادات العالمية.
   ومن المتوقع أن نحو20 % من السلع التي يتم شراؤها من جانب الأفراد أو المؤسسات تتحول إلى تجارة إلكترونية

في السنوات القريبة المقبلة.



    وبجانب الشركات الشهيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية كالأمازون، فإن ثمة العديد من الشركات
التي تتوجه من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية مثل: نايكي وأديداس وغيرهما.

ومن الملاحظ أن وتيرة النمو لا تختلف كثيراً بين هذه الشركات.



    وبنظرة مستقبلية من المتوقع أن يزيد حجم التداولات الإلكترونية بسنة 2022 ليصل إلى ما يزيد عن 2.8
تريليون دولار، وما يقارب 50% من هذا المبلغ ستستحوذ عليه الشركات الكبيرة مثل أمازون، فإن ال50 %
الأخرى هي من نصيب الشركات الأخرى. وهذا يشكل فرصة فريدة للشركات سواء داخل المملكة أو خارجها

لتشارك بهذا القطاع. ويمكن الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في مجال التجارة الإلكترونية.



    وبالطبع فالتجارة الإلكترونية ليست قاصرة على داخل الدولة بل هي تمتد أيضا عبر الحدود، حيث يتوقع أن يزيد
حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بواقع 25% مستقبلا وذلك يعود بشكل أساسي لمتطلبات العملاء أو
المستهلكين كالسعر المنخفض والجودة الأعلى، وستصبح الشركات الناجحة هي التي تقدم السلع بجودة عالية
وسعر منخفض وبما يتناسب والتغير في أذواق المستهلكين. والدول التي تظهر بشكل واضح في مجال التجارة

الإلكترونية هي: الصين و روسيا والولايات المتحدة.



المصادر والمراجع

1- جلسة: الاقتصاد في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على
https://youtu.be/CNT5jDTvrmg :الرابط

2- جلسة: الصناعة في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 6-4  نوفمبر 2019، متاحة على
https://youtu.be/Ag91HmVw0a0 :الرابط

3- أحمد الكواز: مناطق التجارة الحرة، سلسلة جسر التنمية، العدد الثاني والتسعون، السنة التاسعة،
المعهد العربي للتخطيط، الكويت، إبريل 2010.

4- نهاد الخاتم عيسى: اتفاقيات التجارة الحرة.. جوانبها المتعددة وتأثيراتها الاقتصادية، متاح على
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3200:2014-08-12-17-09-:الرابط
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